قرارات عظيمة * 2006                       الهند والصين

الهند والصين: تنافس وتعاون

بقلم سورجيت مانسينج

يعد التداخل بين الصين والهند والولايات المتحدة معقدا ومتغيرا ويشوبه التنافس والتعاون والتصورات المختلفة بشأن "الاحتواء".
(سورجيت مانسينج هي حاليا أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية في واشنطن دي.سي. وقد استقالت مؤخرا من موقعها كأستاذ للسياسة الدولية في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي حيث تخصصت في التحليلات المقارنة للسياسة الخارجية بما فيها السياسة الصينية والهندية.)
(تعليق على الصورة: رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج (يسارا) ونظيره الصيني وين جيا باو يفتتحان مهرجانا في أبريل عام 2005 بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين الهند والصين. وقد وافق الزعيمان على شراكة إستراتيجية لمد أواصر العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي فيما بينهما.
تعتبر الصين والهند اللاعبان الرئيسيان الجديدان اللذان يمكن أن يغير ظهورهما من المشهد السياسي الجغرافي العالمي في القرن الحادي والعشرين. وقد كان هذا هو تقدير مجلس المخابرات القومي في الولايات المتحدة أواخر عام 2004، مستشهدا بمعدلات نموهما الاقتصادية المتزايدة والدائمة وقدراتهما العسكرية المتسعة وعدد سكانهما الضخم والذي يغلب عليه سن العمل والذي يزيد عن المليار في كل منهما. كما تعد حقيقة انتماء كل منهما لأحد أقدم وأروع الحضارات في تاريخ العالم في نفس درجة الأهمية بالنسبة للهنود والصينيون المعاصرون. فقد امتد تأثير تلك الحضارتين لما بعد وادي النهر الذي نشأتا فيه منذ أكثر من خمسة الآف عام ولا تزال تقاليدهما المحترمة قوية على الرغم من التعديلات الكثيرة التي صنعتها الظروف المتغيرة على مدار الألفية الأخيرة وخصوصا تلك المرتبطة بالعصر الحديث، لذلك نجد السؤال الخاص بكيفية سير العلاقة بين هذين العملاقين الآسيويين المختلفين جدا يحظى بأهمية كبرى للجميع: لشعبيهما وجيرانهما وشركائهما التجاريين وبالتأكيد للقوة العظمى في العصر الحالي وهي الولايات المتحدة. هذا وتوجد عناصر تعاون وكذلك عناصر تنافس في العلاقات الصينية- الهندية الحالية تعكس جهودهما المنفصلة بل والمتضاربة لبناء دولة وأمة حديثة في مجتمعاتهما القديمة والمحررة في النصف الثاني من القرن العشرين. كما أن لكل منهما مدى واسع من التعاملات مع الولايات المتحدة تقاوم المسميات البسيطة مثل "حليف" أو "ند"، ويتمثل الأمر الوحيد الذي يبدو مؤكدا في التداخل المعقد بين الصين والهند والولايات المتحدة في إطار المشهد العالمي دائم المتغير.
وتوجد بعض الحقائق التاريخية التي تلقي بظلالها على مصالح الوقت الحالي، فطريق الحرير على سبيل المثال يخطف الألباب على المستوى العالمي. ويشير إلى شبكة من الطرق البرية تربط الصين والهند وآسيا الوسطى وفارس وبيزنطة وروما منذ قدم التاريخ. وقد كان التجار والحجاج والمدرسون والمسافرون من كل الجنسيات على مدى السنين يسلكون تلك الطرق ويتبادلون الأفكار والبضائع، ولم تكن تلك الطرق قصرا على اليابسة حيث كانوا يسلكون الممرات البحرية بين الهند والصين عبر جنوب شرق آسيا برا وبحرا أيضا. ويمكننا بسهولة أن نقرأ إحياءا معاصرا لتلك الطرق من خلال منظمة تعاون شنغهاي التي أطلقتها الصين وتضم ست دول والتي انضمت لها الهند كمراقب عام 2005 وكذلك في المشاركة المنتظمة لكل من الصين والهند في المنتدى الآسيوي الإقليمي الذي يضم 24 دولة وذلك منذ عقد من الزمان. ونجد كذلك أن المنح الدراسية الحديثة في مجالات الآثار والفن والتاريخ والأدب والفلسفة والعلوم والتجارة توضح أن التفاعلات بين الهند والصين كانت ممتدة بصورة أكبر بكثير مما كان معتقدا، وهناك أمل أن يؤدي تبادل المنح الدراسية وبرامج التبادل بين حكومتي الصين والهند في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى إحياء تقليد كان سائرا ومسيطرا لحوالي ألف عام.
وقد ذكر في الأرثاساسترا وهو نص سانسيري عن الاقتصاد السياسي في القرن الرابع قبل الميلاد، أن الحرير وبعض المنتجات الأخرى من الصين قد دخلت الأسواق الهندية والعكس بالعكس. وكانت أشهر وأهم الصادرات الهندية للصين هي تعاليم بوذا (550-468 قبل الميلاد)، وهو نسخة معاصرة من كونفوشيوس الصيني (551-479 قبل الميلاد). وقد انتشرت البوذية في الهند والأراضي المجاورة، حيث طورت ممارسات جديدة وتكيفت مع المعتقدات والعادات المحلية كما حدث في الصين والتبت أيضا.، ويسجل التأريخ الصيني عن أسرة هان (206 قبل الميلاد -220 ميلادية) وصول راهبين هنديين يحملان نصوصا وآثارا لبلاط الإمبراطور مينجدي – وبناء على دعوته – في القرن الأول الميلادي. وكان هناك تدفق لا ينقطع للدارسين والرهبان الهنود على أجزاء الصين المختلفة حتى القرن الحادي عشر كما أن مئات الحجاج والرهبان الصينيون كانوا يتوجهون إلى الهند. وتعد السجلات الصينية أكثر تفصيلا وأفضل حفظا من نظيرتها في الهند، فهي مصادر قيمة للمعرفة بشأن الحياة العادية وحياة البلاط في الهند القديمة كما تسجل أيضا وجود علماء الفلك والرياضيات والعلوم من الهنود في البلاط الصيني بمختلف عصوره بالإضافة إلى اهتمام كبير بالرعاية الصحية الهندية والفنون العسكرية، أي أن التبادل الثقافي والفكري في الألفية الأولى كان باختصار بمثابة تبادل ديني ودنيوي. وقد تراجع التبادل بين كلا الجانبين في القرن الحادي عشر ورغم أن الهند والصين واصلتا التأثير في سياسات ومجتمعات آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، إلا أن كلا منهما قد تعرض لتأثير من المغول (في حالة الصين) ولانتشار الإسلام (في حالة الهند) بصورة أكبر من تأثر كل منهما بالآخر.
ومن خلال نظرة اليوم نجد أن الصفوة الصينية – من عهد أسرة قين (221-206 قبل الميلاد) وصاعدا – قد منحت أهمية كبرى لبناء دولة موحدة لها سيادة على مناطق شاسعة من الأرض ولإيجاد سبل مبتكرة للحد من التهديدات من المحيط الخارجي "البربري"، أما الصفوة الهندية، فرغم تعودها على الدول المركزية والإمبراطوريات المترامية مثل إمبراطورية أسرة موريان (180 قبل الميلاد-322 ميلادية)، فقد كانوا أكثر اهتماما بالاستقرار الاجتماعي واستكشاف التحرر الروحي للأفراد.
الهيمنة الغربية

عبرت السيطرة الغربية عن نفسها بطرق مختلفة في كل من الصين والهند ثم أصبحت المنشور الذي من خلاله تحددت نظرة كل منهما للآخر في القرنين التاسع عشر والعشرين، فقد كون الأوربيون الساعون خلف التجارة المربحة في آسيا شركات حاربت بعضها البعض من أجل الأسواق والاحتكارات. وقد ركزت شركة شرق الهند البريطانية على الهند واكتسبت السيادة على معظم أراضي شبه القارة الهندية لصالح التاج البريطاني بحلول عام 1858. وتم تشكيل الكونجرس القومي الهندي عام 1885 الذي مارس الضغوط من أجل تحقيق الإصلاح الدستوري وهنودة الخدمات الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تولت شركة شرق الهند مثلثا تجاريا متناميا ولكنه غير متوازن بين بريطانيا والهند والصين كانت فيه لندن مدينة بشكل ضخم، وكما هو معروف تماما، استبدلت بريطانيا الأفيون المصدر من الهند بسبائك الفضة كي تسدد العجز الذي تدين به للصين، متغلبة على محاولات أسرة قينج (1644-1911) لحظر توزيع ذلك المخدر السام في أماكن سيطرتها مستعينة بقوة مسلحة مسيطرة. وانتهت حرب الأفيون 1839-1842 بتوقيع معاهدة نانكينج التي شهدت التنازل عن جزيرة هونج كونج لبريطانيا وفتحت خمس موانئ بحرية للتجارة الخارجية وبدأت نظاما من الحقوق الكبيرة في الأراضي لصالح الأجانب لفترة زمنية كان يطلق عليها في الصين "قرنا من الإذلال". وقد منعت سياسة الباب المفتوح التي تبناها التحالف الإنجليزي - الأمريكي تفتت الصين على أيدي القوى الاستعمارية وساعدت القوات الأجنبية في قمع ثورة تابينج (1850-1864) وثورة بوكسر في نهاية القرن التاسع عشر. وسقطت أسرة قينج ولكن ليس بسبب غزاة أجانب بل بسبب ثورة قومية تزعمها سون يات سين الذي أسس الجمهورية عام 1912، وكان يقودها كيومنتاج (الحزب القومي) ولكن الآخرين طالبوا بتغييرات أكثر جذرية، وخصوصا حركة الرابع من مايو عام 1919 وهي أول حركة شاملة في الصين وتم تأسيس الحزب الشيوعي الصيني عام 1921.
واكتسبت الحركة القومية في الهند زخما كبيرا تحت قيادة المهاتما غاندي خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى، وكانت هناك اتصالات مباشرة قليلة جدا بين الإصلاحيين في كل من الهند والصين ولكن حدث اللقاء في المؤتمر الدولي ضد القمع الإمبريالي في بروكسيل عام 1927 بين وفد كومنتاج ورئيس الوزراء الهندي فيما بعد (1947-64) جواهر لال نهرو من الكونجرس القومي الهندي وناقشا الحاجة للتبادل والتعاون بين الحزبين القوميين وتوجه نهرو لكونكينج في الصين عام 1939 بعد أن كان قد أرسل بعثة طبية لمساعدة القوات الصينية التي تحارب اليابان عام 1938. كما قام الزعيم القومي تشانج كاي-تشيك وزوجته بزيارة الهند عام 1942 وبذل جهدا لم ينجح لتسريع الوعد البريطاني باستقلال الهند وهكذا ساند المجهود الحربي. وكانت الهند قد دفعت بجيش ضخم في الحرب العالمية الثانية ولكن السلطات البريطانية سجنت قادة الكونجرس الهندي القومي (1942-46) وأدت المفاوضات إلى الاستقلال عام 1947 وأيضا إلى الانفصال وتم تأسيس دولة باكستان. وفي الوقت ذاته، كانت الصين مشغولة بحربها ضد اليابان وأيضا بالحرب الأهلية بين كومنتاج والقوى الاشتراكية أثناء الأربعينيات وانتصرت القوى الاشتراكية وتم تأسيس جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر 1949.
(تعليق الصورة: الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو (يمين) للصين عام 1954 ويظهر على يمينه رئيس الوزراء الصيني زاو إينلاي. ورغم تبادل عبارات الصداقة بين الصين والهند في منتصف الخمسينات، إلا أن التوترات بسبب وضع التبت والحدود الصينية-الهندية تسببت في تقويض علاقات الصداقة بينهما.)

من الصراع إلى الصداقة إلى الصراع ثانية
أقامت جمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية علاقات دبلوماسية كاملة بينهما في أبريل عام 1950. وقد تبنت كل منهما استراتيجيات مختلفة جذريا نحو بناء الدولة العصرية على الأراضي التي تملكها كل منهما والموروثة عن الراج البريطاني والتي تتم السيطرة عليها بالقوة العسكرية على التوالي: واتبعت كل منهما سياسة خارجية مختلفة تماما. وقد التزمت الهند، من جانبها، بأن تكون دولة فيدرالية وديمقراطية علمانية تصارع من أجل العدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر إصلاح طوعي وسيادة القانون. وكانت سياسة نهرو الخارجية تعتمد على اعتقاده الشخصي بأن الصداقة بين الهند والصين سوف تقود إلى صحوة آسيوية في مرحلة ما بعد الاستعمار وكذلك على تصميمه على إبعاد الهند عن سياسة المجموعات المتحالفة عسكريا ضد بعضها البعض في فترة الحرب الباردة. ولكن الصين بدأت عملية إحداث ثورة في المجتمع على طول الخط الشيوعي و"هبت" في وجه الغرب. واختار زعيم الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي دونج (1949-74) أن ينحاز لجانب الاتحاد السوفيتي وأن يتحالف معه وانتقد الهند صاحبة مبدأ عدم الانحياز، واصفا إياها "بذنب الاستعمار" ودخل الحرب الكورية في أكتوبر 1950 وأطلق برامج طموحة تهدف إلى التنمية الصناعية والبناء العسكري بمساعدة سوفيتية. ومع ذلك، فقد وافق ماو على نداءات الهند القوية والمستمرة بأن تحتل جمهورية الصين الشعبية مقعد الصين في الأمم المتحدة بدلا من جمهورية الصين (مكانها تايوان) رغم الاعتراضات الأمريكية القوية، كما رحب أيضا بالوساطة الهندية في حل قضية أسرى الحرب بعد نهاية الحرب الكورية. وأرسل ماو المقنع زاو إنلاي (رئيس الوزراء ووزير الخارجية 1949-76) للتفاوض حول اتفاقية الهند- الصينية في جنيف والفوز بسمعة طيبة في آسيا في مؤتمر باندونج الأفرو-آسيوي عام 1955. كما قام زاو بمرافقة نهرو أثناء زيارته المرضية عاطفيا للصين عام 1954. وكان منتصف الخمسينات يتسم بتعبيرات الصداقة المتبادلة بين الهند والصين.
واتسمت الروابط بين البلدين في ذلك الوقت بأنها حميمة وإن خلت من أي جوهر اقتصادي أو اجتماعي بخلاف عمليات تبادل محكومة للجماعات الطلابية ومرشحي الحزب الشيوعي، وظهرت على السطح المشكلتان اللتان تواصلان تنغيص علاقات اليوم الأكثر كثافة في عقد الخمسينات: وضع التبت والاختلاف حول الحدود بين الهند والصين والتي تبلغ 2000 ميل طولا. وقد أنهى الاحتلال العسكري الصيني للتبت عام 1950-51 استقلالها الفعلي (رغم عدم اعتراف أي دولة بالتبت كدولة مستقلة ذات سيادة) وأنهى أيضا الوضع المميز للهند هناك والذي تأسس في العقود الأولى من القرن العشرين، ورأى نهرو عدم جدوى محاولة العودة بالأحداث إلى الوراء وحاول أن يحظى بضمانات صينية بمواصلة الحكم الذاتي للتبت واحترام قادتها الروحانيين ومكانتهم وهم الدلاي لاما وبانشين لاما. وبعد فقدان المنطقة العازلة التي كانت توفرها التبت، اتخذ نهرو خطوات لتأمين الحدود الهندية في الهيمالايا شمالا عن طريق توقيع اتفاقيات مع نيبال وبوتان ومحمية سيكيم ومد الإدارة المدنية في هيئة الحدود الشمالية الشرقية التي كانت السيطرة عليها ضعيفة (وهي ما يعرف منذ 1987 بولاية أروناكال براديش) وكذلك بإعلان شرعية الحدود التقليدية والتاريخية للهند وإصدار خرائط بهذا المعنى وأيضا عن طريق تسيير دوريات بوليسية أو من الجيش بشكل مؤقت أو تأسيس مواقع في منطقة الحدود. وكانت الخرائط الصينية في ذلك الوقت تتبع الحدود منذ عهد أسرة قينج والجمهورية وتظهر عشرات الآلاف من الأميال المربعة من الهند كجزء من الصين ولكن لم يتم اعتمادها كحدود نهائية.
نتيجة الحدود غير المحددة

قامت الصين والهند في أبريل 1954 بتوقيع اتفاقية تجارة مدتها 8 سنوات حول التبت لوحظ فيها تسكين المبادئ الخمسة للتعايش السلمي كأساس للعلاقات بين الدولتين وألغت الاتفاقية التأييد الصريح من كلا الجانبين للحدود الموضحة في خرائط كل منهما بما فيها "خط ماكليلان" الذي كانت الوفود التبتية قد اتفقت عليه أصلا مع الهند البريطانية عام 1914 ولكن لم تقبله أي حكومة صينية. واندلعت الاشتباكات عند نقاط عديدة في منطقة الهيمالايا الحدودية نادرة السكان بصورة متزايدة وتم تبادل الملاحظات الدبلوماسية والإعلان عنها بلا جدوى. وفي الوقت ذاته، أصبح الحرمان في التبت وفي الولايات الصينية الأخرى التي يقطن بها سكان من التبت لا يمكن احتماله مع وجود بشائر بتزايد عدم الاستقرار واندلعت ثورة شاملة في بداية عام 1959. وتم قمع الثورة بلا رحمة واضطر الدلاي لاما وحاشيته للهرب إلى الهند وندد الصينيون بنهرو وأوضحوا أنهم لا يعتبرون أي جزء من الحدود مع الهند قد تم حسمه. ولم تفلح زيارة زاو للهند عام 1960 في التوصل إلى نتائج ملموسة وتوقفت عند عقد لقاءات بين مسئولي الجانبين. وقدم الهنود معاهدات قانونية وتاريخية لا حصر لها تبرر تعريفهم للحدود التاريخية ولكن لم تحدث أي مفاوضات لأن الهند رفضت الاعتراف بوجود أي خلاف. وفي أكتوبر عام 1962، اجتاحت القوات الصينية التحصينات الهندية في الشمال الشرقي وفي لاداكان حيث كانت قواتها ضعيفة التجهيز والاستعداد ثم أعلنت الصين في نوفمبر وقفا أحاديا لإطلاق النار وانسحبت إلى الخطوط التي زعمت أنها خطوط الحدود الخاصة بها، وقد كانت تجربة مروعة لنهرو وللهند لم يحدث تعافي سريع منها.
وتركز إصدارات المطبوعات الحديثة على دور ماو في تفضيل خيار الحرب، لإذلال نهرو وتسجيل نقطة على الهند التي توصف بأنها ذنب للغرب بصورة جزئية، ولكن لأنه كان بالأساس يتعرض لمجموعة من الضغوط الداخلية – مثل المجاعة المدمرة في عام 1958-1961 – بالإضافة إلى الشكل الخارجي للقوات. وقد شعر ماو بأنه مهدد ومحاصر بتأييد أمريكا لتايوان وتحالفها مع اليابان ومساعداتها الاقتصادية للنموذج الديمقراطي للتنمية في الهند. وكان ماو يعاني من خلافات خطيرة مع وريث جوزيف ستالين في الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروشوف (رئيس الوزراء 1958-1964) الذي رفض اقتسام السلاح النووي حتى مقابل تأييد ماو لوضع صواريخ في كوبا وسحب المساعدة الفنية الروسية للصين ومد جسور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والمساعدة العسكرية مع الهند في وقت كانت الحدود الهندية- الصينية تشهد توترا.
وقد فرضت الحرب الحدودية عام 1962 سدا على العلاقات بين العملاقين الآسيويين أصبح نمطا لصراع خفي امتد لعقود. وقد تأجج هذا الصراع من جراء الأعمال الوحشية التي شهدتها الثورة الثقافية (1966-67) شاملة الاعتداء على الدبلوماسيين الهنود والمساعدة الصينية للمتمردين الهنود في الشمال الشرقي والثوريين الذين ألهمهم ماو وكان يطلق عليهم الناكساليتس. ومع ذلك، كانت أفضل وسيلة لشرح الأمد الطويل لتجميد العلاقات تكمن في التعبير عن العلاقة الصينية- الهندية في الصراعات والعلاقات الدولية الأخرى، فقد اتسعت هوة الخلاف الصيني-السوفيتي وأصبح عداءً مباشرا وخطرا حقيقيا لصراع نووي في الستينيات والسبعينيات وانعكس ذلك على الدفء الذي شهدته المعاملات الهندية-السوفيتية وتم توقيع معاهدة سلام وصداقة بينهما عام 1971. ومنذ معاهدة الحدود عام 1963، قامت الصين بمساندة باكستان ضد الهند رغم أن ذلك لم يصل إلى حد التدخل العسكري المباشر في حربي 1965 و1971 وواصلت إمداد باكستان بالمواد والتقنيات النووية والصاروخية بصورة كبيرة في الثمانينات. ومع ذلك، فقد كانت أهم ملامح هذه المرحلة تتمثل في التقارب السري بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والذي أعلن عن نفسه في زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون للصين في فبراير 1972. وقد أصبحت سياسات المثلث الهندي-الباكستاني-الصيني في جنوب آسيا مرتبطة بكل من المثلث الصيني-الهندي-السوفيتي الذي يضم كبريات القوى الآسيوية والمثلث الاستراتيجي العالمي الذي يضم القوى الكبرى وهي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية. (لاحظ الوجود الصيني الفريد في المثلثات الثلاثة). وقد أعادت القوى العظمى الثلاثة جنوب آسيا إلى منطقة ذات أهمية خاصة في تداخلاتهم بينما تمكنت باكستان من تدويل عدائها للهند وأصبحت الدبلوماسية الهندية أكثر تحجيما بصورة متزايدة. كما أن السياسة المحلية وشخصيات الزعماء في كلا البلدين مثل ماو وإنديرا غاندي (رئيسة الوزراء من 1966-77 و1980-84) قد كانت أيضا بمثابة عوامل هامة في تأخير ذوبان الجليد اللازم واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الهند والصين. ورغم إرسال إشارات ودودة أحيانا من جانب نيودلهي وبكين إلى كل منهما الآخر، إلا أنها كانت غير متزامنة وسرعان ما كانت تذوب في طي النسيان.

من ذوبان الجليد إلى بناء الثقة
كانت الثورة الثقافية في الصين في طريقها للخمود في منتصف السبعينات وتم إبلاغ الهنود أنهم إذا ما أرسلوا سفيرا - تم سحبه عام 1961 - إلى بكين سيكون محل ترحاب وعينت نيودلهي دبلوماسيا خبيرا (أصبح رئيسا فيما بعد) وهو نارايانان. وردت الصين بالمثل لتنهي فجوة استمرت 15 عاما. والأهم من ذلك أن صلاحية ماو تسي دونج انتهت في سبتمبر 1976 وجاء خليفته دينج يكسبينج (زعيم الحزب الشيوعي الصيني 1977-1997) بتعديلات جذرية حول توجهات الصين داخليا وخارجيا، وفي الهند خسرت حكومة إنديرا غاندي الانتخابات في مارس 1977 وأرادت حكومة جاناتا التي تلتها أن تتبع "عدم انحياز حقيقي" عن طريق فتح القنوات مع بكين وواشنطن. وقام وزير الخارجية وقتها (الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء) أتال بيهاري فاجبايي بزيارة الصين بناءً على دعوة تم توجيهها إليه وتم خلال الزيارة تبادل الآراء على أعلى المستويات بصورة صريحة لأول مرة منذ عام 1960 حول القضايا التي تهم كل من البلدين – بما فيها مسألة الحدود والمساندة الصينية لباكستان والمنشقين الهنود واحتضان الهند عام 1974-1975 لإمارة سيكيم المحمية السابقة. وقد أعرب الطرفان عن حاجة كل منهما الحقيقية إلى السلام على الحدود وقدمت الصين تأكيدات بأن المساندة المادية للمنشقين الهنود كانت أمرا من الماضي وانه سيتم عمل الترتيبات لزيارات الحج الهندية للمناطق المقدسة كيلاش ومانساروفر في جنوب غرب التبت. وأثر الصراع الصيني-الفيتنامي لعام 1979، بالإشارة لعام 1962، على التأثير الإيجابي لتلك الزيارة ولكن وزير الخارجية الصيني هوانج هوا قام برد الزيارة عام 1981 وأطلق مبادرة لحوار سنوي على مستوى نواب رئيس الوزراء بالإضافة إلى سلسلة من المحادثات بشأن الحدود.
كرر دينج عرض زاو عام 1960 بإبرام معاهدة تبادلية بشأن الحدود الشرقية والغربية وذلك في يونيو 1980 من خلال مقابلة صحفية مع أحد الصحفيين الهنود، حيث اقترح اعترافا متبادلا بالوضع الراهن وهو سيطرة صينية على أكساي تشين وسيطرة هندية على القطاع الشرقي كما وصف دينج كشمير بأنها قضية يجب أن يتم حلها بصورة ثنائية بين الهند وباكستان رافضا أن يؤيد الأخيرة بصورة قاطعة. ومع ذلك، فعند ظهور الاتفاقية الحدودية الشاملة في المحادثات الثنائية عام 1982، رفضت الصين أن تقدم أي تفاصيل واتفق الجانبان عام 1983 على العمل من خلال مبادئ القانون الدولي الثابتة طبقا لطلب الهند، وازدادت آمال التسوية في الهند ولكن تلك الآمال تبددت عندما تبنت الصين موقفا أكثر تشددا بصورة واضحة عام 1985 طالبة "تنازلات متبادلة" وعاودت التأكيد على ما تزعم أنها حقوق خاصة بها في القطاع الشرقي. وازدادت التوترات عامي 1986 1987 عندما احتجت الصين رسميا على رفع الهند وضع أروناكال براديش لولاية كاملة وعندما ظهرت لأول مرة منذ عام 1962 مناوشات حدودية في عناوين الأخبار بين القوات الهندية والصينية في منطقة سومدرونج تشو، وتم زيادة القوات الصينية في التبت كما تم رفع قوة سلاح الجو الهندي في منطقة الحدود، وفي نفس الوقت أنكرت الحكومتان أية نوايا للاستفزاز وتحركتا بسرعة للقيام باتصالات على أعلى مستوى.
وتتمثل أفضل وسيلة لشرح التقارب الهندي- الصيني غير المستقر في عقد الثمانينات في النظر في تأثير الأحداث الدولية على السياسة الداخلية لكل منهما. فقد ظلت التوترات الصينية-السوفيتية متصاعدة أثناء السنوات الأخيرة من عهد ليونيد برجنيف (1964-1982) ونجحت جماعات الضغط (اللوبي) السوفيتية الممتدة داخل الهند في إضعاف الردود الهندية المتحمسة على الإشارات الصينية الإيجابية التي كانت تهدف إلى إبعاد الهند عن الاعتماد على الاتحاد السوفيتي. وربما تكون هذه الحقيقة، ممزوجة بالتردد البيروقراطي الهندي التقليدي، قد منعت الهند من انتهاز فرصة الوصول لتسوية حدودية مع الصين في مطلع عقد الثمانينيات. والأكثر من هذا أن القوات السوفيتية قامت باحتلال أفغانستان عام 1979، وأسرعت الولايات المتحدة والصين بتقوية الحكومة العسكرية في باكستان من خلال مساعدات دفاعية ومالية ضخمة وأيضا بتقوية علاقاتها المخابراتية والأمنية الثنائية مع باكستان. وقد أسهمت تلك الأحداث في زيادة المخاوف الهندية وخاصة في ظل وضع أمني متدهور على حدودها الغربية وقد حذر التحديث الهندي للجيش في منتصف الثمانينيات وتدريباتها الطموحة باكستان كما أن مصادمات 1986-1987 قد أثارت قلق الصين. هذا وكانت المصالح الأمريكية من وراء تقوية علاقاتها بالصين واضحة خلال عقد الثمانينيات لأسباب إستراتيجية وتجارية. وقد فتحت إصلاحات دينج الاقتصادية الباب أمام الصين على الاستثمار الأجنبي والتجارة العالمية وأدت إلى قفزة في النمو الاقتصادي رفعت الناتج الاقتصادي المحلي للصين إلى أربعة أضعاف خلال 20 عاما كما أفادت المستهلك الأمريكي. وفي الوقت ذاته، وفي منتصف الثمانينيات، واجهت الصين تعبيرات متصاعدة من التذمر والثورة الكامنة في التبت وشكت في وجود اتصالات مع المنفيين في الهند وردت عسكريا بعنف وهو الأسلوب الذي تكرر في ميدان تاينمين في بكين في يونيو 1989.
وقد تحول الوضع الدولي للعلاقات الهندية- الصينية بوصول ميخائيل جورباتشوف إلى السلطة في الاتحاد السوفيتي. ففي صيف 1986، أدلى بخطاب بارز في فلاديفوستيك امتدح فيه الإصلاح الاقتصادي في الصين وعرض التفاوض حول الحدود المتنازع عليها وأظهر احترامه للدور الصيني في آسيا، وفي زيارة له للهند في الخريف، أطلع رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي (1984-1989) على نيته في سحب القوات السوفيتية من أفغانستان وأمله في أن تسعى الهند والصين للتصالح بخطوات جدية حيث لم يكن جورباتشوف يرغب في أن يضطر للاختيار فيما بينهما. وقد كانت زيارة راجيف غاندي للصين في ديسمبر 1988 بمثابة حدث عاصف ظل كنقطة تحول. فقد قام مسئولين على أعلى مستوى من الطرفين بالإعداد للزيارة بعناية فائقة في فترة امتدت لعامين وأسقطت الهند شرطها المسبق بأن يسبق حل الصراع الحدودي توسيع العلاقات الثنائية.
"قرن آسيوي"
تلقى راجيف غاندي قدرا هائلا من الدعاية في الصين عام 1988 كما أن اغتياله في مايو عام 1991 بقنبلة على أيدي انتحاري قد نال قدرا كبيرا من التعازي بشكل واضح. ولكونه أول رئيس وزراء هندي يزور الصين منذ عام 1954، قدم دينج وغيره من الزعماء الصينيين الذين قابلوا راجيف غاندي تأكيداتهم على أنهم يأملون في وجود بيئة دولية سلمية تتمكن فيها الهند والصين من تطوير تنمية اقتصادية واجتماعية لشعبيهما ولضمان أن يصبح القرن القادم "قرنا آسيويا". وأنشأت الحكومتان مجموعات عمل مشتركة للتفاوض حول الحدود وتنمية التجارة والاستثمار. وأعاد دينج وغاندي تأكيدهما على المبادئ الخمسة للتعايش السلمي التي تشمل عدم التدخل في الشئون الداخلية للطرفين واحترام وحدة البلاد والمساواة بين الدول في السيادة واستهلا ما يقرب من عقد من الزمان في تبادل الزيارات على أعلى المستويات وإجراءات بناء الثقة وتوسيع الروابط الثقافية والتعليمية والمهنية لتطبيع العلاقات بين الهند والصين.
كانت هناك تبادلات عديدة في عقد التسعينيات على المستويات الرسمية والأكاديمية وعلى المستويات غير الرسمية. ومن بين اتفاقيات التعاون والتبادل العديدة التي تم توقيعها في تلك الفترة، هناك اتفاقيتان يحظيان بأهمية خاصة، الأولى هي اتفاقية الحفاظ على السلام والسكينة على طول خط السيطرة الفعلي في سبتمبر عام 1993 والثانية هي اتفاقية إجراءات بناء الثقة على طول خط السيطرة الفعلي في المجال العسكري وذلك في نوفمبر عام 1996 والتي نصت على التشاور والتواصل بين مسئولي الدفاع على الأرض واتخاذ إجراءات لمنع الصراع المسلح. وفي أبريل عام 2005، قام الجانبان بتوسيع تنفيذ إجراءات بناء الثقة على طول خط السيطرة الفعلي وأعادا التأكيد على الالتزام المتبادل بالحل السياسي لمسألة الحدود.
(تعليق الصورة: نساء صينيات ترتدين ملابس هندية تقليدية للمشاركة في مهرجان للاحتفال بالروابط الصينية- الهندية. وقد أكدت التبادلات الثقافية على الاتفاقيات الاستراتيجية بين الهند والصين عام 2005 بما فيها خطط لحل النزاع الحدودي بين البلدين.)

وقد فتحت بروتوكولات التجارة طريقين تقليديين للتجارة الحدودية وعددت قائمة موسعة لبنود التجارة ومشروعات مشتركة ممكنة وقد كان مستوى التجارة بين الهند والصين منخفضا للغاية في أواخر عقد الثمانينيات بسبب التوقف الطويل وتشابه المنتجات التصديرية والاهتمام الأكبر لكل منهما الذي انصب على تقوية العلاقات التجارية مع الغرب على حساب التجارة البينية. وقد زاد حجم التجارة البينية من 117.4 مليون دولار فقط عام 1987 إلى أكثر من عشر أضعاف ذلك الرقم ليصل إلى 1.9 بليون دولار خلال عقد واحد ورغم أن التجارة الحدودية قد تكون مهملة تماما من الناحية الإحصائية، إلا أن لها تأثيرا إيجابيا على المجتمعات المشاركة فيها. وقد كانت هناك استعدادات لفتح طريق ثالث للتجارة الحدودية يمر عبر سيكيم وذلك خلال عام 2005 بعد أن تخلت الصين عن موقفها باعتبار سيكيم دولة مستقلة وبالتالي اعترفت ضمنيا باندماجها مع الهند في وقت سابق.
وقد تم اتخاذ خطوات متزايدة لتحسين العلاقات مع الصين على الرغم من تغير الحكومات في الهند وتأثير دينج المتقلص في الصين والتغيرات الواقعة على المستوى الدولي. فقد كثفت الصين من جهودها الدبلوماسية للتقارب مع الدول الآسيوية الأخرى بما فيها الهند في مواجهة النقد الغربي الشرس والعقوبات بعد واقعة ميدان تاينمن في يونيو 1989. فللوهلة الأولى، بدا تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر عام 1991 في صالح الصين لأنه أبعد منافسا رئيسيا ومساندا هاما للهند ولكن ذلك الحدث نفسه قد عزز من سطوة الهنود الذين يسعون إلى إقامة علاقات أكثر قربا مع الولايات المتحدة وبكين وربما أنه ساعد الولايات المتحدة على فرض عقوبات متأخرة بسبب نقل الصين لتقنيات نووية وصاروخية إلى باكستان. وقد أكدت الصين على رغبتها في بناء علاقات تعاون قوية مع جميع بلاد جنوب آسيا ووازنت بعناية الزيارات عالية المستوى للهند بزيارات مماثلة للبلاد المجاورة ويظل دور كل من الهند والصين في جنوب آسيا موضوع جدلي في علاقاتهما البينية وربما يمكننا أن نقيس التقدم الذي حل على العلاقات بعد زيارة راجيف غاندي للصين عام 1988 بالسهولة النسبية التي استأنف بها الطرفان التواصل الدبلوماسي الطبيعي عام 1999 بعد العاصفة الضارة التي صاحبت الاختبارات النووية الهندية والباكستانية في مايو 1998.
فقد أجرت الهند خمس تجارب نووية تحت الأرض في مايو عام 1998، وسرعان ما تبعتها باكستان. وقد فسر رئيس الوزراء فاجبايي المنطق وراء إجراء التفجيرات النووية في ظل التهديدات الأمنية بوجود "دولة نووية صريحة" على حدود الهند، وقد ردت الصين على تلك الادعاءات بصورة أقوى من ردها على التفجيرات النووية ذاتها وحثت الولايات المتحدة على تبني عقوبات ضد الهند أشد عنفا من تلك العقوبات المفروضة ضد باكستان. وقد أصدر الرئيسان يانج زيمين (1993-2003) وكلينتون بيانا مشتركا حول جنوب آسيا في 27 يونيو 1998، مناديا الهند وباكستان بوقف الاختبارات النووية والتوقف عن التسليح أو نشر الأسلحة النووية والانضمام لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996 ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 على الفور. وقبل ذلك البيان بعدة أيام وتحديدا في السادس من يونيو، كان قرار مجلس الأمن رقم 1172 قد أصدر طلبات مماثلة. وقد اعترضت الهند على فكرة أن تكون الصين هي المدير الأمني في جنوب آسيا وتجاهلت المطالبات بالتراجع عن قدراتها النووية وذلك بالدخول في محادثات ثنائية مكثفة مع الولايات المتحدة. وقد أثمرت تلك المحادثات تدريجيا عن طريق التفهم الأفضل للمخاوف الهندية من جانب واشنطن وتخفيف العقوبات الأمريكية والشراكة المنتظرة. وفي نفس الوقت قلل المسئولون الهنود والصينيون علنا من فكرة "التهديد" من جانب الصين للهند أو العكس وتم حفظ ماء الوجه واستطاعا مواصلة حوارهما ومهماتهما الهادفة إلى التقارب عام 1999 دون أن يضطر أي منهما إلى تغيير سياسته الأساسية.
تهديدات وتعاون

تتزايد احتمالات الشعور بالتهديد في أي دولة عندما يكون موقفها يبدو متدهورا و/ أو تتعرض طموحاتها للإحباط، بينما تتمثل العوامل التي تسهم في زيادة مستويات الراحة لدى الدول الكبرى مثل الهند والصين في التأثير الدبلوماسي والرفاهية الاقتصادية والوضع الدولي والأمن العسكري ووحدة أراضي الدولة. ومن السهل تفهم سبب تصوير بعض الهنود المتعصبين لنظرية "التهديد الصيني" في عقد التسعينات، فالوجود الدبلوماسي الصيني في عواصم العالم كان أثقل وزنا وأعلى تأثيرا من نظيره الهندي، كما أن النجاحات الاقتصادية الصينية في جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وبناء البنية الأساسية وتصنيع المنتجات الخفيفة والسلع المعمرة بأسعار منخفضة للأسواق العالمية وزيادة دخل الفرد بصورة ملحوظة بالنسبة لعدد سكانها الضخم مسجلة أرقاما قياسية جديدة من النمو على المستوى الاقتصادي العالمي. ويعد كل هذا بمثابة تفوق هائل على الإنجازات الهندية المتواضعة نسبيا. وبعد فتح الباب أمام التجارة البينية، تعرضت الصين أحيانا لاتهامات بأن منتجاتها "تغرق" الهند، كما أن المحتوى الفعلي للتجارة والذي قامت الهند بناءا عليه بتصدير الصلب والمواد الخام إلى الصين واستوردت منتجاتها الجاهزة للاستهلاك كان أيضا سببا للقلق. وقد تمتعت الصين بوضع "القوة العظمى" كدولة معترف لها بامتلاك أسلحة نووية منذ عام 1964 وكعضو دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة منذ عام 1971 وكانت قد أجهضت طموحات الهند في الحصول على وضع مشابه عن طريق سحبها للتأييد المبدئي في المفاوضات الخاصة بمعاهدة حظر التجارب النووية الشاملة عام 1996 والاعتراض على أي تسكين أمريكي للهند فيما يتعلق بالقضايا النووية ورفضها مساندة ترشيح الهند لمقعد دائم في مجلس الأمن.

وتمثلت أكثر التهديدات خطورة على أمن الهند ووحدة أراضيها في مساعدة الصين العسكرية والنووية والصاروخية لباكستان في "جو عام" من الصداقة تمتد جذوره إلى عقد الستينيات، والمميزات الصينية المتزايدة في نيبال وبنجلاديش وتخلل ميانمار (بورما) واحتمالات تقدم البحرية الصينية في المحيط الهندي عبر التسهيلات في ميانمار وجزر الكوكوس بالإضافة إلى بناء ميناء جوادور الجديد في باكستان. ويصف المؤمنون بمنظور "التهديد الصيني" الصين بأنها تتسلل إلى الأراضي الهندية وتحاصر الهند لكي تحتجزها في صندوق آسيوي جنوبي متشرذم حتى وهي تتهم الهند "بالسيطرة الإقليمية" وتؤخر حل مسألة الحدود. ومع ذلك، فهناك قطاع آخر من الهنود يؤمن بأن أمن ووضع الهند يعتمد بالأساس على إدارة الهند لبيئتها الداخلية والإقليمية وليس على سلوك الصين.

أما المنظور الصيني للتهديد فلا يركز على الهند وإنما على الولايات المتحدة التي يراها الصينيون تسعى إلى "احتواء" التنين من خلال تحالفها العسكري مع اليابان ومن خلال الإمداد العسكري التي تقدمه إلى تايوان ووجودها الطاغي في آسيا وتشجيعها للانفصالية في تايوان والتبت والترويج "لتطور سلمي" من شأنه أن يدمر احتكار الحزب الشيوعي الصيني للقوة السياسية. ولم يتم أبدا تصنيف الهند باعتبارها ند ولم يتم النظر إليها على أنها تهديد لأمن الصين إلا فيما يتعلق بالتبت ومؤخرا جدا فيما يخص الولايات المتحدة. ولم يكن وجود الدلاي لاما ومجموعة كبيرة من التبت في الهند منذ عام 1959 أمرا مقبولا لدى القادة الصينيين وقد أصروا على الحصول على اعتراف أكثر وضوحا بسيادة الصين على التبت (وتايوان) في كل بيان مشترك يصدرونه مع القادة الهنود. وقد التزم بذلك رئيس الوزراء فاجبايي عام 2003 ولكن من غير المحتمل أن تطلب أي حكومة هندية من الدلاي لاما أن يعود إلى التبت ما لم يكن هو نفسه راضيا عن نتائج المفوضات الجارية حاليا مع بكين وراغبا في العودة. وفي الوقت ذاته، فتحت الهند مكتبا ثقافيا واقتصاديا (غير دبلوماسي) في تايوان عام 1995 مشابه للمكتب الذي افتتحته دول أخرى كثيرة هناك في وقت سابق.

وتم إسكات الحرب الكلامية في بكين ولكن احتمالات توقيع "شراكة إستراتيجية" هندية- أمريكية والتي بدأت في 2001 ووصلت لمرحلة أبعد لتصبح "شراكة عالمية" كما أعلن الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء الهندي دكتور مانموهان سينج خلال لقائهما في واشنطن في السابع عشر من يوليو عام 2005، قد أثار قلق المحللين الإستراتيجيين في الصين لثلاثة أسباب محتملة. فمن زاوية أيديولوجية، تعتمد نية المساعدة الأمريكية للهند لبناء الأخيرة كقوة عظمى على أرضية مشتركة من القيم الديمقراطية والمؤسسات في كل من واشنطن ونيودلهي وتجد أصواتا مؤيدة في بعض قطاعات الرأي المحافظة في أمريكا على أنها عمل توازني مع الصين. ومن ناحية عسكرية، نجد أن 10 سنوات من التعاون الهندي- الأمريكي في الدفاع والإنتاج الحربي والتدريبات الجوية والعسكرية والبحرية المشتركة والأبحاث المحتملة في مجال الدفاع الصاروخي، كل هذا لن يرفع من كفاءة القدرات الهندية التقليدية والتفوق في المحيط الهندي فحسب، بل يمكن أيضا أن يفتح طريقا للتنسيق مع اليابان وربما تايوان لاحتواء الصين. وثالثا فإن اتفاقيات أمن الطاقة خصوصا الاتفاق بشأن التعاون النووي السلمي – لم يتم تفعيله بعد لأنه يتطلب تعديلات في القوانين الأمريكية فيما يتعلق بحظر الانتشار – تعترف بالهند "كدولة مسئولة تمتلك تقنية نووية متطورة" ومن حقها أن تنال "نفس منافع وامتيازات مثل تلك الدول"، ولا تخفي الصين من جانبها – في المنتديات الدولية والتعليقات الصحفية – معارضتها لأي رفع للوضع الدولي للهند ضمنيا أو عن طريق اتفاقيات فعلية مع الهند على أساس كونها دولة ذات سلاح نووي. وقد بدأت الهند والصين حوارا حول المسائل الأمنية عام 2000 ولكنه لم يصل بعد للتعامل مع قضايا المذهب النووي "وعدم الاستخدام الأول" والردع الأدنى المطبق بينهما.

البرجماتية الهندية-الصينية

بدون تجاهل منظورات التهديد التي يتم التعبير عنها، نجد أن الحكومات في الهند والصين قد تبنت منهجا برجماتيا وليس تصادميا تجاه كل منهما الأخرى في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد عبرت كل منهما عن الحاجة لوجود بيئة خارجية من السلام حتى تتمكن كل منهما من مواصلة برامجها في الإصلاح الاقتصادي والتفرغ للمشاكل الداخلية التي دائما ما تحمل في طياتها إمكانية تعكير الاستقرار الداخلي. وبالتالي فقد أكدت كل من بكين ونيودلهي على التفاعل الاقتصادي بين الدولتين والتسوية السياسية للمشكلة الحدودية القائمة بصورة متسارعة. وقد تصور المسئولون بالإضافة لبعض الأكاديميين ورجال الأعمال أن المشروعات المشتركة في دول الجوار سوف تؤدي إلى وجود أجواء من التأثير تسهم في التنمية البشرية في آسيا. وقد شملت المشروعات الطموحة للتجارة عبر الحدود والبنية الأساسية والتبادل الفكري مبادرة كونمينج التي تربط جنوب غرب الصين بشمال شرق الهند وخطة تعاون ميكونج- جانجا التي تربط الهند وبنجلاديش في الجانب الأدنى من وادي جانجز ببلاد أرض الصين الهندية الرئيسية في حوض ميكونج الأسفل. وقد أشركت مؤسسة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) الصين بصورة فعالة اقتصاديا وسياسيا لكي تتجنب الأفعال المنفردة من ناحية الجارة المتقدة وأيضا كي تجر الهند لمزيد من الاشتراك في شئون المنطقة. وقد منحت سياسة الهند "انظر إلى الشرق" التي تبنتها في مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي ميلادا جديدا للاشتباك الاقتصادي والسياسي مع جنوب شرق آسيا. وقد خففت الهند من معارضتها للطغمة العسكرية الحاكمة في ميانمار بعد عام 1992 اعتقادا منها أن العزلة قد عمقت من اعتماد تلك الدولة على الصين. ومنذ ذلك الحين، قامت الهند ببناء طرق هامة في ميانمار وأصبحت الشريك التجاري الرئيسي لها دون أن تثير مخاوف الصين بصورة واضحة. وقد منحت منظمة تعاون شنغهاي التي تضم الصين وروسيا وأربع دول أخرى من آسيا الوسطى الهند وضع المراقب عام 2005 وفي نفس العام ناقشت منظمة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) والتي تضم سبع دول مسألة توسيع عضويتها والسماح للصين بأن تكون مراقب وتظل روسيا المورد الأكبر للمعدات العسكرية التقليدية عالية الجودة إلى كل من الهند والصين وبالتالي نجد أن هناك نقاطا كثيرة في آسيا تتلاقى فيها المصالح والوجود الصيني والهندي في شكل تنافسي وتعاوني معا بطريقة تجعل العلاقات الثنائية بينهما أكثر تعقيدا بصورة متزايدة.

وقد زاد التبادل الاقتصادي بين الهند والصين بمعدل مدهش بعد عام 2001 وعقب انضمام الأخيرة لمنظمة التجارة العالمية التي تضم 148 عضوا والتي كانت الهند أحد مؤسسيها وهكذا أصبحت النظم البنكية والمالية والقانونية في بكين متوافقة إلى حد ما مع نظيراتها لدى نيودلهي. وقد أدى ذلك إلى اجتذاب المستثمرين الهنود وإن كان ذلك لم يبرز بعد في المشروع الصيني الطموح والمتعلق بتنمية الغرب. وقد قامت الصين ببعض الاستثمارات في الهند مثل التنجيم في البوكسيت ولكن ذلك قد يتم عرقلته من خلال مشكلات واضطرابات المشهد السياسي الهندي. وقد تضاعف حجم التجارة البينية ما بين عام 2003 و2005 ومن المتوقع أن يتضاعف مرة أخرى عام 2010. وتعد الصين الآن ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة. ويلعب قطاع التصنيع دورا أساسيا في النمو الاقتصادي للصين إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر، أما النمو الاقتصادي الهندي فيقوده قطاع الخدمات (تقنية المعلومات والتكنولوجيا البيولوجية وصناعة الدواء) والمؤسسات المحلية.

وهناك بعض فرص التكامل التي تبدو واضحة: فقد لاحظ رئيس الوزراء الصيني تسو رونجي (1998-2003) أثناء زيارته لبانجالور عام 2002 أن مزيجا من أجهزة الحاسب الآلي الصينية والبرمجيات الهندية سوف تكون بمثابة منتج لا يقاوم في السوق العالمية. وتقوم الشركات الرائدة في كلا البلدين بمشروعات مشتركة من أجل تحقيق هذا الهدف في ظل إعجاب الصين ببراعة الهند في تقنية المعلومات ولكنها تهدف إلى التفوق عليها في تصنيع رقائق البرمجيات. ويبرز التنافس التجاري بين العملاقين الآسيويين في الصحافة العالمية ولكنه أقل وضوحا على الأرض، فعلى سبيل المثال تبنت الدولتان الشرهتان للطاقة منهجا تعاونيا في تحديد مكان وتطوير مصادر جديدة للنفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى بناء خطوط أنابيب تربط مصادر الإمداد بمراكز الطلب، وقد تم بث بعض التفاصيل في منتدى بعنوان "المعجزة الصينية" قبل زيارة رئيس الوزراء وين جيا باو لنيودلهي في أبريل عام 2005.

وتوفر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وجولة الدوحة حول التجارة الدولية فرصا للتعاون بين الهند والصين حيث يشتركان في منهجهما المتسم بالتملك تجاه سيادة الدولة وتحرر فعل كل منهما ومقاومة المحاولات الغربية لإدخال معايير بيئية أو عملية على أجندة التجارة العالمية كما أن لكل منهما موقف مشابه حول التجارة فيما يتعلق بالزراعة كما ظهر في كانكون في المكسيك عام 2004. وقد كان للعولمة بعض الآثار المتشابهة والمختلفة في كل من الصين والهند حيث أظهرت الصين تخللا أكبر في مجالي الاتصالات ومرافق الإنترنت بينما أظهرت الهند توافقا أعظم مع الأعراف الدولية في القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. باختصار، نقول أن العلاقات الهندية- الصينية متشابكة مع السوق العالمي ولم تعد تكفي الأوصاف البسيطة لتوصيف تلك العلاقات.

الولايات المتحدة والقوى الصاعدة

تعد الولايات المتحدة القوة المتفوقة في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وزاد هذا التفوق مع نهاية الحرب الباردة وربما يظل كذلك على مدى عقود طويلة قادمة وهناك تبعات لهذا التفوق، فالولايات المتحدة، من خلال سوقها المفتوح والتفوق المطلق لقواتها المسلحة، قدمت للعالم معظم الوقت فوائد ما بات يعرف من قبل المحللين "باستقرار الهيمنة" بينما تقوم بصياغة النظم القانونية والاقتصادية للعالم وهي الآن تقود "حربا عالمية على الإرهاب".

ومع تفكك الاتحاد السوفيتي، ظهرت التساؤلات في كثير من المنتديات حول طبيعة ومدة "القطب الواحد" والرغبة أو خلافها في تطوير "عالم متعدد الأقطاب" واحتمالية انضمام دول أخرى لمحيط الولايات المتحدة أو التجمع معا لمواجهتها. ولم يكن مفاجئا أن يدفع كثير من الأوروبيين والروس والهنود والصينيين في صالح تعددية الأقطاب وقد أعلن رئيس الوزراء الروسي يافيجني بريماكوف (1998-1999) عن فكرة التعاون بين روسيا والهند والصين في القضايا الدولية التي تنتاب بشأنها الدول الثلاث مخاوف متشابهة خصوصا قضايا الأمن والاستقرار في آسيا. وبدأت الاجتماعات الثلاثية في عام 2001 على مستويات رسمية وغير رسمية، وربما كان على عكس المتوقع أن تلك الاجتماعات أعلنت صراحة عن عدم وجود نوايا لمواجهة الولايات المتحدة رغم الإشارات الخفيفة إلى إمكانية ذلك عند الضرورة للحفاظ على استقلالية الفعل. وقد جاءت بيانات التعاطف والتضامن سريعة عقب الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 بل إن الهند قدمت عرضا غير مسبوق للأمريكيين باستخدام أراضيها كقواعد لضرب مراكز القاعدة وطالبان في أفغانستان (لم تقبل الولايات المتحدة العرض وفضلت استخدام أراضي باكستان المجاورة). وتواجه الدول الثلاث نفسها تحديات إرهابية خطيرة وتريد التعاون مع الولايات المتحدة بصورة تبادلية لمواجهة الإرهاب.

وبصفتها القوة المسيطرة في آسيا، نجد الولايات المتحدة أيضا محورا للمنافسات الآسيوية المتداخلة، بما فيها الصين- تايوان والصين- اليابان والصين- الهند والهند-باكستان. وتتنوع علاقات الولايات المتحدة مع كل دولة على حدة كما هو حال علاقاتها مع كل من الصين والهند. فلأسباب إستراتيجية واقتصادية وتاريخية كثيرة، يوجد لدى الولايات المتحدة الكثير على المحك في الصين بالإضافة إلى العديد من نقاط الصراع أيضا وأهمها تايوان. وللولايات المتحدة اتصالات بسيطة نسبيا وإن كانت متزايدة مع الهند وكثير من نقاط التقاء المصالح بلا نقاط محتملة للصراع رغم المثيرات والاختلافات حول الأساليب للوصول للأهداف المشتركة. وقد تزايدت قوة الصين القومية بصورة مذهلة ولديها تقليد طويل الأمد من التفكير الإستراتيجي وتتمتع بصورة ذاتية عن كونها القوة المسيطرة في آسيا رغم نفيها المعلن لأي طموح للهيمنة ومذهبها المسمى بـ "الصعود السلمي" مقنع كما أن دبلوماسيتها ماهرة. ويرى الباحثون السلطويون أن هناك كثير من الآسيويين يحثون على مزيد من التفاهم مع الصين عنه مع أمريكا التي تتراجع سلطتها.

وكما اكتشفت القوى المسيطرة سابقا من وقت لآخر، فهناك خيارات محدودة للتعامل مع القوى الجديدة الصاعدة: الصدام والصراع أو الاحتواء أو التوافق الذي قد يسميه البعض مداهنة أو الاشتباك الصبور حتى يمكن كسبهم كمؤيدين للأنظمة الدولية الحالية. وهناك بعض الأمريكيين وبعض الصينيين الذين يتحدثون صراحة عن "صراع قادم" بينهما ولكن الحكومات في بكين وواشنطن تناهضان المخاطرة والاندفاع وبالتالي تم نزع فتيل أزمات عديدة رغم استمرارية مخاطر مواجهة يصعب إدارتها بسبب تايوان.

ويتفق بعض الأمريكيين مع فكرة الاحتواء ولكنها أصبحت الآن أكثر صعوبة في التطبيق عما كانت عليه في العقد الأول من الحرب الباردة. ويحذر الخبراء واشنطن من محاولة استخدام الهند "لاحتواء" الصين بسبب أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التوتر بين بكين ونيودلهي ويدفع به إلى مرحلة الصراع وكذلك لأن الهند لديها تقليد قوي بعدم الانحياز واستقلال القرار. وفي نفس الوقت، حثت تقارير مستقلة متعاقبة في الولايات المتحدة واشنطن على أن تعير مزيد من الانتباه للهند وأن ترفع من مستوى تعاملاتها الثنائية مع نيودلهي لتصل لمستواها مع الصين وأن تتوقف عن اعتبار الهند مساوية لباكستان وأن تتخلى عن الربط بينهما وأن تتجنب الانحياز لطرف على حساب الآخر بين الهند والصين. وقد يبدو تسكين الصين خيارا مناسبا من وقت لآخر ولكن لا يجب تبنيه على حساب الهند كما كان الحال عام 1971، وتضع الأسباب المثالية القائمة على المفاهيم المشتركة عن المجتمع الصالح والنظام الدولي الهند والولايات المتحدة في قارب واحد كما أن الاعتبارات الواقعية لمساندة القوة الأضعف قد تقرب واشنطن أكثر من نيودلهي على حساب بكين ولكن الانقسامات الحزبية والمصالح الخاصة والسياسة الخلافية في الديمقراطيتين تتسبب في وجود كثير من العقبات أمام بدء الشراكة.

وتميل مسألة الاشتباك الإيجابي مع الصين لأن تكون السياسة المفضلة لدى واشنطن ما أن يتم تنحية الخطب العدائية المرتبطة بالحملات الانتخابية الرئاسية جانبا، حيث تتدفق كثير من المنافع من جراء الاشتباك على الطرفين وأيضا على المجتمع الدولي وما المحادثات السداسية التي تستضيفها بكين حاليا حول الموضوع الشائك المتعلق بالقدرات النووية لكوريا الشمالية سوى مثال على ذلك.

وأخيرا نقول أن "مثلثا إستراتيجيا" يتكون من الصين والهند والولايات المتحدة يمكن أن يؤثر تأثيرا حاسما على بناء القوى في آسيا. ويثير مفهوم المثلث الإستراتيجي صورا من توازن القوى والصراع الحتمي، أما التفكير الأعمق حول اشتراك الأقطاب الثلاثة والتي سيجر كل منها الآخرين بفعل العظمة الحضارية وكذلك القوة الملموسة والشراكات الفعلية التي تتدفق مع كل ضلع من أضلاع المثلث تقترح شيء أكبر من مجرد الأثر الجانبي المحمود. وقد جرت الإشارة له على أنه "توازن قوى خفيف" وشوهدت إمكانية السلام والرخاء تتدفق بفعل التفاعل بين الولايات المتحدة والهند والصين.

مناقشة الهند والصين

خيارات السياسة:

1- يجب أن تتبع الولايات المتحدة سياسة الاحتواء تجاه الصين.

المؤيدون: سوف تجعل القدرات الاقتصادية والسياسية من الصين المنافس الرئيسي للولايات المتحدة وبدون نوع ما من الاحتواء قد تحتل الصين دور الاتحاد السوفيتي السابق في تحدي القيم الديمقراطية والأجندات السياسية للولايات المتحدة.

المعارضون: سوف تعمل سياسات "الاحتواء" الأمريكية ضد التنمية الديمقراطية في الصين وتحولها إلى اقتصاد السوق المفتوح. وبدلا من الاحتواء، يجب على الولايات المتحدة أن تركز على بناء علاقات ثنائية مع الصين وعرض تقديم المساعدة للإسراع في نمو القيم الديمقراطية واقتصاد السوق الحر.

2- يجب أن تدخل الولايات المتحدة في شراكة إستراتيجية مع الهند.

المؤيدون: من خلال قيام الولايات المتحدة بدعم القدرات العسكرية للهند، تكون قد عملت على موازنة النمو العسكري الصيني ووفرت لنفسها رابطا في الجنوب الآسيوي مع حليفتها الإستراتيجية اليابان وسوف تستفيد الهند في علاقاتها الإقليمية والدولية من وضعها كشريك للولايات المتحدة.

المعرضون: قد ترى الصين في تصرفات الولايات المتحدة أنها تسعى لزيادة التهديد الهندي على أمنها وسوف تهدد الشراكة الهندية- الأمريكية التقارب الحادث حاليا بين الهند والصين ويرفع ذلك في الوقت نفسه من احتمالات رد فعل صيني.

3- يجب على الولايات المتحدة أن تتبنى منهجا "خفيفا" في موازنة علاقاتها مع كل من الهند والصين، بدلا من منهج الشراكة.

المؤيدون: لا يجب على الولايات المتحدة أن تتجنب الانحياز لطرف على حساب الآخر في النزاعات بين الهند والصين ولكن عليها أيضا أن تسعى لوجود حلول لمثل تلك النزاعات كلما كان ذلك ممكنا. وعن طريق رفع مستوى علاقاتها البينية مع كل من العملاقين الآسيويين، سوف تستفيد واشنطن ذاتها من التعايش السلمي والتحالفات الدبلوماسية بين البلاد الثلاث.

المعارضون: سوف تفقد الولايات المتحدة الفرصة لعقد تحالفات قوية يمكنها أن تواجه التحركات ضد المصالح الأمريكية من قبل الهند أو الصين ويجب أن تستفيد واشنطن من تسكين الصين عند الحاجة عن طريق الإستراتيجيات السياسية حتى لو أدى ذلك إلى إشعال غضب الهند ومن العمل في شراكة مع الهند عند الرغبة في ذلك رغم اعتراضات بكين.

الأسئلة:

1- ما هي جوانب التقارب بين الهند والصين المستقاة من سجلاتهما التاريخية الطويلة معا وما هي المشكلات العالقة التي تباعد بينهما؟

2- كانت الهند والصين صديقتين للغاية في منتصف الخمسينيات، فما الذي أدى إلى تبخر إكسير "الحب الأخوي" بينهما؟
3- كيف تعاملت الهند والصين مع القضايا الخلافية لتجنب الصراع المفتوح بينهما؟
4- ما هو أثر الديناميكية الاقتصادية في كل من الهند والصين على شعبيهما وعلى الآخرين؟
5- ما هو الدور الذي يتعين على الولايات المتحدة كمحور في العلاقات الهندية-الصينية أن تلعبه كي تحقق أهداف سياستها الخارجية على أفضل وجه ممكن؟
6- هل يمثل صعود الصين تهديدا لأمريكا ولماذا؟ لو أن الإجابة بـ "نعم" فما هي أفضل وسيلة أمام أمريكا لمواجهة هذا التهديد؟
7- هل يمثل صعود الهند تهديدا على أمريكا بأي حال من الأحوال ولماذا؟
8- كيف يمكن لشراكة بين الهند وأمريكا أن تدعم الأعراف الدولية للديمقراطية وحكم القانون؟
9- كيف تتأثر الدول الآسيوية الأخرى بعلاقات التعاون والتنافس أو الصراع بين الهند والصين؟
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